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 :قرر مجلس الشعب القانون ا�تى نصه وقد أصدرناه

±æù]�ì�^¹] 

 .يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المحكمة الدستورية العليا

�íéÞ^nÖ]�ì�^¹] 

ل**دعاوى والطلب**ات القائم**ة أم**ام المحكم**ة العلي**ا والت**ى ت**دخل ف**ى اختص**اص جمي**ع ا
المحكم**ة الدس**تورية العلي**ا بمقتض**ى الق**انون المراف**ق تح**ال إليھ**ا بحالتھ**ا ف**ور تش**كيلھا 

 . ويغير رسوم
وتحال إليھا ك*ذلك طلب*ات وق*ف تنفي*ذ ا8حك*ام الص*ادرة م*ن ھيئ*ات التحك*يم القائم*ة 

ھا دون رسوم للفصل فيھا طبقا ل=حكام الواردة ف*ى الق*انون رق*م أمام المحكمة العليا بحالت
بإص*دار  ١٩٧٠لس*نة  ٦٦بإصدار ق*انون المحكم*ة العلي*ا والق*انون رق*م  ١٩٦٩لسنة  ٨١

 . قانون اDجراءات والرسوم أمامھا

�ínÖ^nÖ]�ì�^¹] 

م***ن الق***انون المراف***ق عل***ى ال***دعاوى والطلب***ات  ١٦و١٥تس***رى أحك***ام الم***ادتين 
برد ومخاصمة أعضاء المحكم*ة العلي*ا أو بمرتب*اتھم ومعاش*اتھم وم*ا ف*ى حكمھ*ا  المتعلقة

 . وتفصل المحكمة الدستورية العليا دون غيرھا فى جميع ھذه الدعاوى والطلبات

�íÃe]†Ö]�ì�^¹] 

يمثل المحكمة الدستورية العليا فى المجلس ا8على للھيئات القض*ائية رئيس*ھا ويح*ل 
 . م أعضائھامحله فى حالة غيابه أقد

�íŠÚ^¤]�ì�^¹] 

م*ن الق*انون المراف*ق يص*در  ٥مع مراعاة حكم الفقرتين الثالث*ة والرابع*ة م*ن الم*ادة 
أول تشكيل للمحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمھورية ويتضمن تعي*ين رئ*يس 

د المحكمة وأعضائھا ممن تتوافر فيھم الشروط المنصوص عليھا فى الق*انون المراف*ق بع*
 . أخذ رأى المجلس ا8على للھيئات القضائية بالنسبة ل=عضاء

م*ن الق*انون المراف*ق  ٦ويؤدى أعضاء المحكمة اليمين المنصوص عليھا فى الم*ادة 
 . أمام رئيس الجمھورية
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�í‰�^ŠÖ]�ì�^¹] 

أعض**اء المحكم**ة العلي**ا وأعض**اء ھيئ**ة مفوض**ى الدول**ة ال**ذين I يش**ملھم تش**كيل 
لعليا يعودون بحكم القانون إلى الجھ*ات الت*ى ك*انوا يعمل*ون بھ*ا قب*ل المحكمة الدستورية ا

تعيي**نھم بالمحكم**ة العلي**ا بأق**دمياتھم الس**ابقة ف**ى تل**ك الجھ**ات م**ع احتف**اظھم ب**درجاتھم 
 .ومرتباتھم وبدIتھم بصفة شخصية

�íÃe^ŠÖ]�ì�^¹] 

م اDداري*ة ينتقل إلى المحكمة الدس*تورية العلي*ا ف*ور تش*كيلھا جمي*ع الع*املين با8قس*ا
 . والكتابية وغيرھا الملحقة بالمحكمة العليا

كم**ا تنق**ل إليھ**ا جمي**ع اIعتم**ادات المالي**ة الخاص**ة بالمحكم**ة العلي**ا والمدرج**ة ف**ى 
 . موازنة السنة الحالية

�íßÚ^nÖ]�ì�^¹] 

ينتفع رئيس وأعض*اء المحكم*ة العلي*ا الس*ابقون وأس*رھم ال*ذين انتھ*ت خ*دماتھم م*ن 
م*ن الق*انون المراف*ق وبالش*روط )  ١٨(نص*وص عليھ*ا ف*ى الم*ادة  خدمات الص*ندوق الم

 . الواردة فيه

�íÃ‰^jÖ]�ì�^¹] 

مع عدم اDخNل بأحكام المادة الثانية من قانون اDصدار يلغى قانون المحكمة العلي*ا 
وق*انون اDج*راءات والرس*وم أمامھ*ا الص*ادر  ١٩٦٩لس*نة )  ٨١(الصادر بالقانون رقم  

ب**بعض ا8حك**ام  ١٩٧٦لس**نة )  ٧٩(والق**انون رق**م   ١٩٧٠لس**نة )  ٦٦(بالق**انون رق**م  
الخاص*ة بالمحكم*ة العلي**ا كم*ا يلغ**ى ك*ل ن**ص يخ*الف أحك**ام الق*انون المراف**ق وذل*ك ف**ور 

 . تشكيل المحكمة الدستورية العليا

�ì†�^ÃÖ]�ì�^¹] 

 . ينشر ھذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره
 . يبصم ھذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينھا

  ھـ   ١٣٩٩شوال سنة  ٧صدر برياسة الجمھورية فى 
 ).  م ١٩٧٩أغسطس سنة  ٢٩(

∗ ∗ ∗
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íÛÓ�]�ØéÓ�i 

�ì�^{{ÚEMDV**ائية مس**تقلة قائم**ة ب**ذاتھا ف**ى جمھوري**ة المحكم**ة الدس**تورية العلي**ا ھيئ**ة قض

 . مصر العربية مقرھا مدينة القاھرة

�ì�^ÚEN�VD المحكم*ة الدس*تورية العلي*ا " المحكم*ة " فى تطبيق أحكام ھذا الق*انون يقص*د بكلم*ة

 . رئيس المحكمة وأعضاؤھا وذلك ما لم يوجد نص مخالف" عضو المحكمة " وبعبارة 

�ì�^ÚEODV يس وعدد كاف من ا8عضاءتؤلف المحكمة من رئ . 

وتص**در أحكامھ**ا وقراراتھ**ا م**ن س**بعة أعض**اء وي**رأس جلس**اتھا رئيس**ھا أو أق**دم 
أعض**ائھا وعن**د خل**و منص**ب ال**رئيس أو غياب**ه أو وج**ود م**انع لدي**ه يق**وم مقام**ه ا8ق**دم 

 . فا8قدم من أعضائھا فى جميع اختصاصاته

�ì�^{{ÚEPDV م**ة يش**ترط ف**يمن يع**ين عض**وا بالمحكم**ة أن تت**وافر فNي**ه الش**روط العام**ة ال

8حك*ام ق*انون الس*لطة القض*ائية واI تق*ل س*نة ع*ن خم*س وأربع*ين " لتولى القضاء طبق*ا
 . سنة ميNدية

 :و���ن ا����ر� �� 
�� ا�
	�ت ا����
 . أعضاء المحكمة العليا الحاليين  )  أ(

ش*ار أو م*ا أعضاء الھيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن امضوا فى وظيف*ة مست) ب(
 . يعادلھا خمس سنوات متصلة على ا8قل

أس**اتذة الق**انون الح**اليين والس**ابقين بالجامع**ات المص**رية مم**ن امض**وا ف**ى وظيف**ة )  ج(
 . أستاذ ثمانى سنوات متصلة على ا8قل

المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة ال*نقض والمحكم*ة اDداري*ة العلي*ا عش*ر س*نوات )  د(
 . متصلة على ا8قل

�ì�^{{ÚEQD�V يع**ين رئ**يس المحكم**ة بق**رار م**ن رئ**يس الجمھوري**ة ويع**ين عض**و المحكم**ة

بقرار من رئيس المحكمة بعد أخذ رأى المجلس ا8على للھيئ*ات القض*ائية وذل*ك م*ن ب*ين 
 .  اثنين ترشح احدھما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح ا�خر رئيس المحكمة

ا8ق**ل م**ن ب**ين أعض**اء الھيئ**ات ويج**ب أن يك**ون ثلث**ا ع**دد أعض**اء المحكم**ة عل**ى 
 .  القضائية

 . ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو وأقدميته بھا
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�ì�^ÚERDV� اقس*م : " يؤدى رئيس وأعض*اء المحكم*ة قب*ل مباش*رة اعم*الھم اليم*ين التالي*ة

ويك*ون أداء اليم*ين بالنس*بة " باW العظ*يم أن احت*رم الدس*تور والق*انون وان احك*م بالع*دل 
كمة أمام رئيس الجمھورية ويكون أداء اليمين بالنسبة ل=عضاء أمام الجمعية لرئيس المح

 . العامة للمحكمة

îÞ^nÖ]�Ø’ËÖ] 

íÛÓvÛ×Ö�íÚ^ÃÖ]�íéÃÛ¢] 

�ì�^ÚESD�Vتؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائھا . 

ويحض**ر اجتماعاتھ**ا رئ**يس ھيئ**ة المفوض**ين أو أق**دم أعض**ائھا ويك**ون ل**ه ص**وت 
 .  مسائل المتعلقة بالھيئةمعدود فى ال

�ì�^ÚETD�V ضافة إلى ما نص عليه فى ھذا القانون ب*النظر ف*ىDتختص الجمعية العامة با

المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورھا الداخلية وتوزيع ا8عمال ب*ين أعض*ائھا وجمي*ع 
 . الشئون الخاصة بھم

فى بعض م*ا ي*دخل ف*ى ويجوز لھا أن تفوض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائھا 
 . اختصاصاتھا

 .  ويجب أخذ رأيھا فى مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة

�ì�^ÚEUD�V تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طل*ب ثل*ث ع*دد

 . أعضائھا وI يكون انعقادھا صحيحا اI بحضور أغلبية ا8عضاء

 . لجمعية أن يكون سراويكون التصويت عNنية ما لم تقرر ا
 . ويرأس الجمعية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه

 .ويكون التصويت عNنية ما لم تقرر الجمعية أن يكون سرا
وتص**در الجمعي**ة قراراتھ**ا با8غلبي**ة المطلق**ة 8ص**وات الحاض**رين ف**إذا تس**اوت 
 ا8ص**وات ي**رجح رأى الجان**ب ال**ذى من**ه ال**رئيس م**ا ل**م يك**ن التص**ويت س**را فيعتب**ر

 . اIقتراح مرفوضا
وتثب**ت محاض**ر اعم**ال الجمعي**ة العام**ة ف**ى س**جل يوقع**ه رئ**يس الجمعي**ة وأم**ين ع**ام 

 .  المحكمة
�ì�^ÚEMLD�V تؤلف بقرار من الجمعية العامة لجنة الشئون الوقتية برئاسة رئ*يس المحكم*ة

وعضوية اثن*ين أو أكث*ر م*ن ا8عض*اء تت*ولى اختصاص*ات الجمعي*ة العام*ة ف*ى المس*ائل 
 .  جلة اثناء العطلة القضائية للمحكمةالعا

oÖ^nÖ]�Ø’ËÖ]� �

Üãi^fq]ææ�ð^–Âù]�ÑçÏu 

�ì�^{{ÚEMMD�V Iينقل**ون إل**ى وظ**ائف اخ**رى ا Iأعض**اء المحكم**ة غي**ر ق**ابلين للع**زل و

 . بموافقتھم
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�ì�^ÚEMND�V ت رئيس المحكمة وأعضائھا طبقا للجدول الملحق بھذاIتحدد مرتبات وبد

 . القانون

ان العض*و يش*غل قب*ل تعيين*ه بالمحكم*ة وظيف*ة يزي*د مرتبھ*ا أو الب*دل على انه إذا ك*
 . المقرر لھا عما ورد فى ھذا الجدث I من نه يحتفظ بصفة شخصية بما كان يتقاضاه

وفيما عدا ذلك I يجوز أن يقرر 8حد ا8عضاء مرتب أو بدل بصفة شخصية وI أن 
 . يعامل معاملة استثنائية بأية صورة

�ì�^{{ÚEMOD�V ل=عم**ال القانوني**ة بالھيئ**ات Iيج**وز ن**دب أو إع**ارة أعض**اء المحكم**ة ا I

 .  الدولية أو الدول ا8جنبية أو للقيام بمھام علمية

�ì�^ÚEMPD)تس*رى ا8حك*ام الخاص*ة بتقاع*د مستش*ارى محكم*ة ال*نقض عل*ى أعض*اء : )١

 .  المحكمة

�ì�^ÚEMQD�Vحية عض*و المحكم*ة وتنحيت*ه وردN*ه ومخاص*مته تس*رى ف*ى ش*أن ع*دم ص

 . ا8حكام المقررة بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض

وتفص***ل المحكم***ة الدس***تورية العلي***ا ف***ى طل***ب ال***رد ودع***وى المخاص***مة بكام***ل 
أعضائھا عدا العضو المشار إليه ومن يقوم لدي*ه ع*ذر ويراع*ى أن يك*ون ع*دد ا8عض*اء 

خاص*مة جمي*ع أعض*اء وI يقب*ل رد أو م. الحاضرين وترا بحيث يستبعد احدث ا8عضاء
 .المحكمة أو بعضھم بحيث يقل عدد الباقين منھم عن سبعة

�ì�^{{ÚEMRD�V تخ**تص المحكم**ة دون غيرھ**ا بالفص**ل ف**ى الطلب**ات الخاص**ة بالمرتب**ات

 . والمكافآت والمعاشات بالنسبة 8عضاء المحكمة أو المستحقين عنھم

ي*ة المتعلق*ة ب*أى ش*أن كما تختص بالفصل فى طلبات إلغ*اء الق*رارات اDداري*ة النھائ
 . من شئونھم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على ھذه القرارات

يوق**ع عل**ى الطلب**ات المش**ار إليھ**ا ف**ى الفق**رتين )  ٣٤(واس**تثناء م**ن أحك**ام الم**ادة  
 .السابقتين من صاحب الشان

يتب**ع ف**ى ش**أن ھ**ذه الطلب**ات )  ٤٥(إل**ى  )  ٣٥(وم**ع مراع**اة أحك**ام الم**واد م**ن 
طبق**ة بالنس**بة لمستش**ارى محكم**ة ال**نقض فيم**ا ل**م ي**رد بش**أنه ن**ص ف**ى ھ**ذا اIحك**ام الم

 . القانون

�ì�^ÚEMSD�V تسرى ا8حكام المقررة فى قانون الس*لطة القض*ائية بالنس*بة ل=ج*ازات عل*ى

 .  أعضاء المحكمة

وتتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات المجلس ا8على للھيئ*ات القض*ائية ف*ى 
 . ھذا الشان
 . لى رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدلويتو

                              

  .٢٠٠٧لسنة  ١٧بالقانون " سبعين عاما " فى تطبيق أحكام ھذه المادة أصبح سن التقاعد   )١(
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�ì�^ÚEMTD�V عتباري*ة تخص*ص ل*ه الدول*ةDينشا بالمحكمة ص*ندوق تك*ون ل*ه الشخص*ية ا

الموارد الNم*ة لتموي*ل وكفال*ة الخ*دمات الص*حية واIجتماعي*ة 8عض*اء المحكم*ة وھيئ*ة 
 . المفوضين بھا واسرھم

منشأ بمقتض*ى الم*ادة الس*ابعة وتؤول إلى ھذا الصندوق حقوق والتامات الصندوق ال
 . ببعض ا8حكام الخاصة بالمحكمة العليا ١٩٧٦لسنة )  ٧٩(من القانون رقم  

وI يج**وز لم**ن ينتف**ع م**ن ھ**ذا الص**ندوق اIنتف**اع م**ن ص**ندوق م**ن الخ**دمات الص**حية 
 .  واIجتماعية 8عضاء الھيئات القضائية

ار من رئيس المحكم*ة بع*د ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته وقواعد اDنفاق منه قر
 .موافقة الجمعية العامة

�ì�^ÚEMUDV عتب*ارDإذا نسب إلى أحد أعضاء المحكمة أمر م*ن ش*أنه المس*اس بالثق*ة او ا

أو اDخNل الجسيم بواجب*ات أو مقتض*يات وظيفت*ه يت*ولى رئ*يس المحكم*ة ع*رض ا8م*ر 
 .  على لجنة الشئون الوقتية بالمحكمة

وة العض**و لس**ماع أقوال**ه أن ھن**اك مح**N للس**ير ف**ى ف**إذا ق**ررت اللجن**ة بع**د دع**
اDجراءات ندبت أحد أعضائھا أو لجنة من ثNث*ة م*نھم للتحقي*ق، ويعتب*ر العض*و المح*ال 

 . إلى التحقيق فى أجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ ھذا القرار
ويعرض التحقيق بعد إنتھائ*ه عل*ى الجمعي*ة العام*ة منعق*دة ف*ى ھيئ*ة محكم*ة تأديبي*ة 
فيما عدا من شارك من أعضائھا فى التحقيق أو اIتھ*ام لتص*در بع*د س*ماع دف*اع العض*و 
وتحقي**ق دفاع**ه حكمھ**ا ب**البراءة أو بإحال**ة العض**و إل**ى التقاع**د م**ن ت**اريخ ص**دور الحك**م 

 . المذكور ويكون الحكم نھائيا غير قابل للطعن بأى طريق

�ì�^{{ÚENLD�Vن**ة المنص**وص عليھ**ا ف**ى تت**ولى جمعي**ة العام**ة للمحكم**ة اختصاص**ات اللج

من قانون السلطة القضائية واختصاصات مجلس التأديب المنص*وص  ٩٦و  ٩٥المادتين 
 . من القانون المذكور ٩٧عليھا شى المادة 

وفيم*ا ع*دا م**ا ن*ص علي*ه ف**ى ھ*ذا الفص*ل تس**رى ف*ى ش*أن أعض**اء المحكم*ة جمي**ع 
تش*ارى محكم*ة ال*نقض الضمانات والمزايا والحقوق والواجب*ات المق*ررة بالنس*بة إل*ى مس

 .وفقا لقانون السلطة القضائية

Äe]†Ö]�Ø’ËÖ] 

°•çË¹]�íòéâ 

�ì�^ÚENMD�V تؤلف ھيئة المفوضين لدى المحكمة من رئيس وع*دد ك*اف م*ن المستش*ارين

 . والمستشارين المساعدين

ويح**ل مح**ل ال**رئيس عن**د غياب**ه ا8ق**دم م**ن أعض**ائھا ويت**ولى رئ**يس الھيئ**ة تنظ**يم 
 . اف عليھاالعمل بھا واDشر

 . وتحدد مرتبات وبدIت رئيس فى أعضاء الھيئة وفقا للجدول الملحق بھذا القانون
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�ì�^{{ÚENND�V يش**ترط ف**يمن يع**ين رئيس**ا لھيئ**ة المفوض**ين ذات الش**روط المق**ررة لتعي**ين

ويش**ترط ف**يمن يع**ين مستش**ارا أو . م**ن ھ**ذا الق**انون ٤١أعض**اء المحكم**ة ف**ى الم**ادة 
ت الشروط المقررة فى قانون السلطة القضائية لتعيين أق*رانھم مستشارا مساعدا بالھيئة ذا

 . من المستشارين بمحاكم اDستئناف أو الرؤساء بالمحاكم اDبتدائية على حسب ا8حوال

ويعين رئيس وأعضاء الھيئة بقرار من رئيس الجمھوري*ة بن*اء عل*ى ترش*يح رئ*يس 
 .  المحكمة ويعد أخذ رأى الجمعية العامة

ين ف**ى وظيف**ة رئ**يس الھيئ**ة والمستش**ارين بھ**ا بطري**ق الترقي**ة م**ن ويك**ون التعي**
 . الوظيفة التى تسبقھا مباشرة

ومع ذل*ك يج*وز أن يع*ين رأس*ا ف*ى ھ*ذه الوظ*ائف م*ن تت*وافر في*ه الش*روط المش*ار 
 . إليھا فى الفقرتين ا8ولى والثانية من ھذه المادة

بھيئ*ة المفوض*ين مم*ن ولرئيس المحكمة ندب أعض*اء م*ن الھيئ*ات القض*ائية للعم*ل 
تنطبق عليھم أحكام الفقرة الثاني*ة وذل*ك بع*د أخ*ذ رأى الجمعي*ة العام*ة وطبق*ا ل^ج*راءات 

 . المنصوص عليھا فى قانون الھيئة التى ينتمون إليھا

�ì�^ÚENOD�V مباشرتھم اعمالھم اليم*ين التالي*ةيؤدى رئيس وأعضاء ھيئة المفوضين قبل :

 ". م الدستور والقانون وان أودى عملى با8مانة والصدق اقسم باW العظيم أن احتر" 

 .  ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة

�ì�^ÚENPD)يج*وز نقلھ*م إل*ى : )١ Iرئيس وأعضاء ھيئة المفوض*ين غي*ر ق*ابلين للع*زل و

 . وظائف اخرى اI بموافقتھم

ى التقاع**د وأج**ازاتھم وتس**رى ف**ى ش**أن ض**ماناتھم وحق**وقھم وواجب**اتھم وإح**التھم إل**
والمناع**ات المتعلق**ة بترقي**اتھم ومرتب**اتھم ومكآف**اتھم ومعاش**اتھم ھ**م وس**ائر المس**تحقين 

 .  عنھم، ا8حكام المقررة بالنسبة 8عضاء المحكمة
 .من ھذا القانون على أعضاء الھيئة ١٣وI يسرى حكم المادة 

îÞ^nÖ]�h^fÖ]� �
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�ì�^ÚENQDV تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرھا بما يأتى: 

� . الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح :  او

                              

  .٢٠٠٧لسنة  ١٧بالقانون " سبعين عاما " فى تطبيق أحكام ھذه المادة أصبح سن التقاعد   )١(
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�����الفصل فى تنازع اIختصاص بتعيين الجھة المختص*ة م*ن ب*ين جھ*ات القض*اء أو  :  
اح*د الھيئات ذات اIختصاص القضائى وذل*ك إذا رفع*ت ال*دعوى ع*ن موض*وع و

 . أمام جھتين منھا ولم تتخل احداھما عن نظرھا أو تخلت كلتاھما عنھا

�����الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نھ*ائيين متناقض*ين ص*ادر اح*دھما  :  
من أية جھة من جھات القضاء أو ھيئة ذات اختصاص قض*ائى وا�خ*ر م*ن جھ*ة 

 . اخرى منھا

�ì�^ÚENRD�Vورية العلي*ا تفس*ير نص*وص الق*وانين الص*ادرة الس*لطة تتولى المحكمة الدس*ت

التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمھورية وفقا 8حك*ام الدس*تور وذل*ك 
 .إذا اثارت خNفا فى التطبيق وكان  لھا من ا8ھمية ما يقتضى توحيد تفسيرھا

�ì�^ÚENSD�Vت أن تقض*ى بع*دم دس*تورIية أى ن*ص ف*ى يج*وز للمحكم*ة ف*ى جمي*ع الح*ا

ق**انون أو Iئح**ة يع**رض لھ**ا بمناس**بة ممارس**ة اختصاص**اتھا ويتص**ل ب**النزاع المط**روح 
 .عليه وذلك بعد اتباع اDجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية

îÞ^nÖ]�Ø’ËÖ] 

l]ð]†qý] 

�ì�^ÚENT�VD حال*ة وال*دعاوىDفيما عدا ما نص عليه فى ھذا الفصل تسرى عل*ى ق*رارات ا

التى تقدم إلى المحكم*ة ا8حك*ام المق*ررة ف*ى ق*انون المرافع*ات المدني*ة والتجاري*ة  والطلبات
 . بما I يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة وا8وضاع المقررة أمامھا

�ì�^ÚENUD�V تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوج*ه

 :التالى
م أن الھيئات ذات اIختصاص القض*ائى اثن*اء نظ*ر إح*دى إذا تراءى Iحدى المحاك  )  أ(

الدعاوى عدم دس*تورية ن*ص ف*ى ق*انون أو Iئح*ة Iزم للفص*ل ف*ى الن*زاع، أوقف*ت 
ال**دعوى وأحال**ت ا8وراق بغي**ر رس**وم إل**ى المحكم**ة أو الھيئ**ة العلي**ا للفص**ل ف**ى 

 .  المسألة الدستورية

المح***اكم أن الھيئ***ات ذات إذا دف***ع أح***د الخص***وم اثن***اء نظ***ر دع***وى اح***م اح***دى ) ب(
اIختصاص القض*ائى بع*دم دس*تورية ن*ص ف*ى ق*انون أو Iئح*ة ورأت المحكم*ة أو 
الھيئة أن الدفع جدى أجلت نظر ال*دعوى وح*ددت لم*ن آث*ار ال*دفع ميع*ادا I يج*اوز 
ثNثة اشھر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا ل*م ترف*ع ال*دعوى 

 . ر الدفع كأن لم يكنفى الميعاد اعتب

�ì�^ÚEOLD�V حال*ة إل*ى المحكم*ة الدس*تورية العلي*ا أوDيجب أن يتضمن الق*رار الص*ادر با

صحيفة الدعوى المرفوعة إليھا وفقا لحكه المادة السابقة بيان ال*نص التش*ريعى المطع*ون 
 . بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته واوجه المخالفة
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�ì�^ÚEOMD�Vذى ش*أن أن يطل*ب إل*ى المحكم*ة الدس*تورية العلي*ا تعي*ين جھ*ة القض*اء  لك*ل

 ).  ٢٥(المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليھا فى البند ثانيا من المادة  

ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع وجھات القضاء الت*ى نظرت*ه وم*ا اتخذت*ه 
 . كل منھا فى شأنه

 . دعوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيهويترتب على تقديم الطلب وقف ال

�ì�^{{ÚEOND�V لك*ل ذى ش**أن أن يطل*ب إل**ى المحكم**ة الدس*تورية العلي**ا الفص*ل ف**ى الن**زاع

القائم بشأن تنفيذ حكمين نھائيين متناقضين فى الحالة المشار إليھا فى البند ثالثا من الم*ادة  
)٢٥  .( 

 .تنفيذ ووجه التناقض بين الحكمينويجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول ال
ول**رئيس المحكم**ة أن ي**أمر بن**اء عل**ى طل**ب ذوى الش**أن بوق**ف تنفي**ذ الحكم**ين أو 

 . احدھما حتى الفصل فى النزاع

�ì�^ÚEOOD�V يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس ال*وزراء أو

  . رئيس مجلس الشعب أو المجلس ا8على للھيئات القضائية
ويجب أن يبين فى طلب التفس*ير ال*نص التش*ريعى المطل*وب تفس*يره وم*ا آث*اره م*ن 

 . خNف فى التطبيق ومدى أھميته التى تستدعى تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه

�ì�^ÚEOPD�V يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدس*تورية

أمامھ**ا أو عض**و ب**إدارة قض**ايا الحكوم**ة  العلي**ا موقع**ا عليھ**ا م**ن مح**ام مقب**ول للحض**ور
بدرج**ة مستش**ار عل**ى ا8ق**ل حس**ب ا8ح**وال وان يرف**ق بالطل**ب المنص**وص علي**ه ف**ى 

ص***ورة رس***مية م***ن الحكم***ين الل***ذين وق***ع ف***ى ش***أنھما التن***ازع أو  ٣٢و  ٣١الم***ادتين 
 . التناقض واI كان الطلب غير مقبول

�ì�^ÚEOQD�Vحالة الوارDدة إلى المحكمة فى ال*دعاوى والطلب*ات يقيد قلم الكتاب قرارات ا

 . المقدمة إليھا فى يوم ورودھا أو تقديمھا فى سجل يخصص لذلك

وعل**ى قل**م الكت**اب إع**Nن ذوى الش**أن ع**ن طري**ق قل**م المحض**رين ب**القرارات أو 
 . الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكر فى مدى خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ

 .فى الدعاوى الدستوريةوتعتبر الحكومة من ذوى الشأن 

�ì�^{{ÚEORD�V N**يعتب**ر مكت**ب المح**امى ال**ذى وق**ع عل**ى ص**حيفة ال**دعوى أو الطل**ب مح

مختارا للطالب ومكت*ب المح*امى ال*ذى ين*وب ع*ن المطل*وب ض*ده ف*ى ال*رد عل*ى الطل*ب 
 . محN مختارا له وذلك ما لم يعين أى من الطرفين لنفسه محN مختارا DعNنه فيه

�ì�^ÚEOSD�V*ن*ا بق*رار إحال*ة أو ب*دعوى أن ي*ودع قل*م كت*اب المحكم*ة لك*ل مNن تلق*ى إع

 . خNل خمسة عشر يوما من تاريخ إعNنه مذكرة I بمNحظاته مشفوعة بالمستندات

ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خNل الخمسة عشر يوم*ا التالي*ة Iنتھ*اء 
 .الميعاد المبين بالفقرة السابقة
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حقه فى الرد ك*ان ل*=ول التعقي*ب بم*ذكرة خ*Nل الخمس*ة عش*ر  فإذا استعمل الخصم
 .  يوما التالية

�ì�^ÚEOTD�V يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبين*ة ف*ى الم*ادة الس*ابقة I

أوراقا من الخصوم وعلي*ه أن يح*رر محض*را يثب*ت في*ه ت*اريخ تق*ديم ھ*ذه ا8وراق واس*م 
 . مقدمھا وصفته

�ì�^ÚEOUD�V يعرض قلم الكتاب ملف ال*دعوى أو الطل*ب عل*ى ھيئ*ة المفوض*ين ف*ى الي*وم

 ).٣٧(التالى Iنقضاء المواعيد المبينة فى المادة 

وتتولى الھيئة تحضير الموضوع ولھا فى سبيل ذل*ك اIتص*ال بالجھ*ات ذات الش*أن 
 للحصول على ما يلزم م*ن بيان*ات أو أوراق كم*ا أن لھ*ا دع*وة ذوى الش*أن Iستيض*احھم
ما ترى من وقائع فى تكليفھم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك م*ن إج*راءات 

 . التحقيق فى ا8جل الذى تحدده
ويجوز للمفوض أن يصده قرارا بتغريم من يتسبب فى تكرار تأجي*ل ال*دعوى مبلغ*ا 

ذه I يجاوز عشرين جنيھا ويكون قراره فى ھذا الشأن نھائي*ا كم*ا يج*وز ل*ه إقالت*ه م*ن ھ*
Iالغرامة كلھا أو بعضھا إذا أبدى عذرا مقبو . 

�ì�^{{ÚEPLD�V ت**ودع ھيئ**ة المفوض**ين بع**د تحض**ير الموض**وع تقري**را تح**دد في**ه المس**ائل

 .الدستورية والقانونية المثارة  ورأى الھيئة فيھا مسببا
ويجوز لذوى الشأن ان يطلعوا على ھذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ولھ*م أن يطلب*وا 

 . نه على نفقتھمصورة م

�ì�^ÚEPMD�V ل أس*بوع م*ن إي*داع التقري*ر ت*اريخ الجلس*ة الت*ىN*يح*دد رئ*يس المحكم*ة خ

 . تنظر شيھا الدعوى أو الطلب

 . وعلى قلم الكتاب إخطار ذوى الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول
ف*ى  ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على ا8قل ما لم يأمر رئ*يس المحكم*ة

حالة الضرورة وبناء على طلب ذوى الشأن بتقصير ھذا الميعاد إلى ما I يقل ع*ن ثNث*ة 
 . أيام

 .ويعلن ھذا ا8مر إليھم مع اDخطار بتاريخ الجلسة

�ì�^{{ÚEPND�V يج**ب حض**ور أح**د أعض**اء ھيئ**ة المفوض**ين جلس**ات المحكم**ة ويك**ون م**ن

 . درجة مستشار على ا8قل

�ì�^{{ÚEPOD�Vالمحكم**ة المح**امون المقبول**ون للمرافع**ة أم**ام محكم**ة  يقب**ل للحض**ور أم**ام

 . النقض والمحكمة اIدارية العليا

 . ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على ا8قل بإدارة قضايا الحكومة

�ì�^ÚEPPD�Vتحكم المحكمة فى الدعاوى والطلبات المعروضة عليھا بغير مرافعة . 

ة فلھ**ا س**ماع الخص**وم وممث**ل ھيئ**ة المفوض**ين ف**إذا رأت ض**رورة المرافع**ة الش**فوي
 . وفى ھذه الحالة I يؤذن للخصوم أن يحضرا أمام المحكمة من غير محام معھم
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الح*ق ف*ى )  ٣٧( وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائھم مذكرات وفقا لحكم الم*ادة 
 .أن ينيبوا عنھم محاميا فى الجلسة

مفوضين فى إيداع مذكرات تكميلية وللمحكمة أن ترخص لمحامى الخصوم وھيئة ال
 .فى المواعيد التى تحددھا

الجري**دة الرس**مية   ٢٠٠٨لس**نة  ١٨٤مض**افة بالق**انون رق**م (مك**ررا   ٤٤م**ادة " 
  ))١( ٢٠٠٨-٦-٢٢مكرر فى  ٢٥العدد 

من ھذا القانون تنعقد المحكمة فى غرفة مشورة لنظ*ر ) ٤١(استثناء من حكم المادة 
ن رئيس المحكمة والتى ترى ھيئة المفوضين أنھ*ا تخ*رج ع*ن الدعاوى التى تحال إليھا م

اختص**اص المحكم**ة أو أنھ**ا غي**ر مقبول**ة ش**كN أو س**بق للمحكم**ة أن ص**درت حكم**ا ف**ى 
  . المسألة الدستورية المثارة فيھا

ف**إذا ت**وافرت إح**دى الح**اIت المتقدم**ة أص**درت المحكم**ة ق**رارا ب**ذلك يثب**ت ف**ى  
وإI أعادتھا لھيئة المفوض*ين Dع*داد تقري*ر ف*ى  محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه،

  . موضوعھا

�ì�^{{{ÚEPQD�V تس***رى عل***ى ال***دعاوى والطلب***ات المعروض***ة عل***ى المحكم***ة قواع***د I

 .الحضور أو الغياب المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية

oÖ^nÖ]�h^fÖ] 

l]…]†ÏÖ]æ�Ý^Óu÷] 

�ì�^ÚEPRD�Vباسم الشعب تصدر أحكام المحكمة وقراراتھا . 

�ì�^ÚEPSD�V تفصل المحكمة من تلقاء نفس*ھا ف*ى جمي*ع المس*ائل الفرعي*ة الرس*مية وبغي*ر

 . مصروفات خNل خمسة عشر يوما على اIكثر من تاريخ صدورھا

�ì�^ÚEPTD�Vاحكام المحكمة وقراراتھا نھائية وغير قابلة للطعن . 

�ì�^ÚEPUD ) ١٦٨رئ*يس الجمھوري*ة بالق*انون رق*م الفقرة الثالثة من الم*ادة معدل*ة بق*رار 

 ).من ھذا الجزء ٢٦ويراجع ص ) (١٩٩٨لسنة 

أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية فى قراراتھا بالتفسير ملزم*ة لجمي*ع س*لطات 
 . الدولة وللكافة

ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى ق*انون أو Iئح*ة ع*دم ج*واز تطبيق*ه م*ن 
 ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، اليوم التالى لنشر الحكم 

عل**ى أن الحك**م بع**دم دس**تورية ن**ص ض**ريبى I يك**ون ل**ه ف**ى جمي**ع ا8ح**وال اI اث**ر 
 ".  مباشر، وذلك دون إخNل باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية ھذا النص

                              

  ."تالى لتاريخ نشره يعمل به من اليوم ال"وجاء فى مادته الثانية   )١(
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�ì�^{{ÚEQLD�VحIك**ام تفص**ل المحكم**ة دون غيرھ**ا ف**ى كاف**ة المناع**ات المتعلق**ة بتنفي**ذ ا

 . والقرارات الصادرة منھا

وتسرى على ھذه المناعات ا8حكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجاري*ة 
 .بما I يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة وا8وضاع المقررة أمامھا

وI يترتب على رفع المناعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفص*ل ف*ى 
 .  المنازعة

�^Ú�ìEQMD�V تسرى على ا8حكام والقرارات الصادرة من المحكم*ة فيم*ا ل*م ي*رد ب*ه ن*ص

فى ھذا القانون القواعد المقررة فى ق*انون المرافع*ات المدني*ة والتجاري*ة بم*ا I يتع*ارض 
 . وطبيعة تلك ا8حكام والقرارات

Äe]†Ö]�h^fÖ] 
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�ì�^ÚEQND�Vتحصل رسوم على الطلبات المن I ٣٢و ٣١و  ١٦صوص عليھا فى المواد 

 . من ھذا القانون ٣٣و 

�ì�^ÚEQO�VDيفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيھا على الدعاوى الدستورية  . 

ويشمل الرسم المفروض جميع اDجراءات القضائية الخاصة بالدعوى شاملة اعNن 
 . ا8وراق وا8حكام

عند تقديم ص*حيفة ھ*ذه ال*دعوى كفال*ة  ويجب على المدعى أن يودع خزانة المحكمة
 . مقدارھا خمسة وعشرون جنيھا

 .وتودع كفالة واحدة حالة تعدد المدعين إذا رفعوا دعواھم بصحيفة واحدة
 . وتقضى المحكمة بمصادرة الكفالة فى حالة الحكم بعد قبول الدعوى أو رفضھا

ل**دعوى إذا ل**م تك**ن وم**ع مراع**اة حك**م الم**ادة التالي**ة I يقب**ل قل**م الكت**اب ص**حيفة ا
 . مصحوبة بما يثبت ھذا اDيداع

�ì�^ÚEQPD�V يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الكفالة كلھا أو بعض*ھا م*ن يثب*ت عج*زه

 .عن الدفع بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب
ويفصل رئيس ھيئة المفوضين فى طلبات اDعفاء وذلك بعد اIط*Nع عل*ى ا8وراق 

 . ومNحظات قلم الكتاب ويكون قراره فى ذلك نھائياوسماع أقوال الطالب 
 .  ويترتب على تقديم طلب اDعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية

�ì�^{{ÚEQQD�V تس*رى عل**ى الرس*وم والمص**روفات فيم**ا ل*م ي**رد ب*ه ن**ص ف*ى ھ**ذا الق**انون

ف*ى ق*انون المرافع*ات بالرس*وم القض*ائية  ١٩٤٤لس*نة  ٩٠ا8حكام المقررة بالقانون رق*م 
�.المدنية والتجارية �
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�ì�^ÚEQRD�V ،تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة تعد على نمط الموازن*ة العام*ة للدول*ة

 .وتبدأ ببداية السنة المالية لھا وتنتھى بنھايتھا
د مش*روع الموازن*ة لتقديم*ه إل*ى الجھ*ة المختص*ة بع*د ويتولى رئ*يس المحكم*ة إع*دا

 .بحثه وإقراره من الجمعية العامة للمحكمة
وتباش**ر الجمعي**ة العام**ة للمحكم**ة الس**لطات المخول**ة ل**وزير المالي**ة ف**ى الق**وانين 
والل**وائح بش**أن موازن**ة المحكم**ة كم**ا يباش**ر رئ**يس المحكم**ة الس**لطات المخول**ة ل**وزير 

 .  الجھاز المركزى للتنظيم واDدارة التنمية اDدارية ولرئيس
وتس**رى عل**ى موازن**ة المحكم**ة والحس**اب الخت**امى فيم**ا ل**م ي**رد ب**ه ن**ص ف**ى ھ**ذا 

 .القانون أحكام قانون الموازنة العامة للدولة

îÞ^nÖ]�Ø’ËÖ] 

íè…]�ý]�áçò�Ö] 

�ì�^ÚEQSD�V يكون للمحكمة أمين عام وع*دد ك*اف م*ن الع*املين ويك*ون ل*رئيس المحكم*ة

 . لطات الوزير ووكيل الوزارة المقررة فى القوانين واللوائحعليھم س

�ì�^ÚEQTD�V تشكل بقرار من رئيس المحكمة لجنة لشئون العاملين من اثن*ين م*ن أعض*اء

المحكمة ومن ا8مين العام تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين م*ن تعي*ين وم*نح 
 . عNوات وترقية ونقل

من**ه بع**د أخ**ذ رأى لجن**ة ش**ئون الع**املين ض**وابط ترقي**ة  ويض**ع رئ**يس المحكم**ة بق**رار
 . العاملين

�ì�^ÚEQUD�V ل بحكم المادةNخDتت*ولى تأدي*ب الع*املين بالمحكم*ة لجن*ة )  ٥٧( مع عدم ا

 .من ثNثة من أعضاء المحكمة تختارھم الجمعية العامة للمحكمة سنويا
اش*ر ھيئ*ة المفوض*ين ويصدر قرار اDحالة إلى ھ*ذه اللجن*ة م*ن رئ*يس المحكم*ة وتب

 . وظيفة اDدعاء أمام ھذه اللجنة وتكون أحكامھا نھائية غير قابلة للطعن

�ì�^ÚERLD�V تسرى على العاملين بالمحكمة فيما لم ي*رد في*ه ن*ص ف*ى ھ*ذا الق*انون أو ف*ى

.ق**انون الس**لطة القض**ائية بالنس**بة إل**ى الع**املين بمحكم**ة ال**نقض أحك**ام الع**املين بالدول**ة
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تنش**ر ف**ى الجري**دة الرس**مية ا8حك**ام " م**ن الدس**تور عل**ى ان**ه  ١٧٨ت**نص الم**ادة 
لق**رارات الص**ادرة الص**ادرة م**ن المحكم**ة الدس**تورية العلي**ا ف**ى ال**دعاوى الدس**تورية، وا

بتفسير النصوص التشريعية، و ينظم القانون م*ا يترت*ب عل*ى الحك*م بع*دم دس*تورية ن*ص 
  ".  تشريعى من اثار

وبھذا النص، يكون الدستور قد ف*وض المش*رع ف*ى تحدي*د ا�ث*ار الت*ى تترت*ب عل*ى 
 . صدور حكم بعدم دستورية أى نص تشريعى

م**ن ق*انون المحكم**ة الدس**تورية العلي**ا )  ٤٩( وأعم*اI لھ**ذا التف**ويض نص*ت الم**ادة 
أحكام المحكمة فى ال*دعاوى الدس*تورية " على أن  ١٩٧٩لسنة  ٤٨الصادر بالقانون رقم 

 ".وقراراتھا بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة 

وتنشر ا8حكام والقرارات المشار إليھا فى الفقرة الس*ابقة ف*ى الجري*دة الرس*مية وبغي*ر 
Nكثر من تاريخ صدورھامصروفات خIل خمسة عشر يوما على ا . 

ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى ق*انون أو Iئح*ة ع*دم ج*واز تطبيق*ه م*ن 
 . اليوم التالى لنشر الحكم

ف*إذا ك**ان الحك**م بع**دم الدس**تورية متعلق**ة ب**نص جن**ائى تعتب**ر ا8حك**ام الت**ى ص**درت 
يق*وم رئ*يس ھيئ*ة المفوض*ين بتبلي*غ النائ*ب باIدانة استنادا إلى ذلك النص كأن ل*م تك*ن، و

  .  العام بالحكم فور النطق به Dجراء مقتضاه
) ٤٩(فى مج*ال تفس*يرھا ل*نص الم*ادة  -وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا 

على أن الحكم الذى تصدره بعدم دستورية نص تشريعى يكون ل*ه اث*ر يمت*د  -من قانونھا 
وابط الس*ابقة عل*ى ص*دور الحك*م كنتيج*ة حتمي*ة لطبيعت*ه إلى الماض*ى برجعي*ة تحك*م ال*ر

  .  الكاشفة
ف**ى غي**ر  -وق**د أدى اDط**Nق ف**ى تطبي**ق قاع**دة ا8ث**ر الرجع**ى 8حك**ام المحكم**ة 

إلى صعوبات متعددة فى مجال التطبيق يندرج تحتھا اDخ*Nل بمراك*ز  -المسائل الجنائية 
مالي*ة تن*ؤ بھ*ا خزانتھ*ا بم*ا يض*عفھا  قانونية امتد زمن استقرارھا، وتحميل الدول*ة بأعب*اء

فى مجال تحقيق مھامھا التنموية والنھوض بالخدمات والمرافق العامة التى تمس مصالح 
 . المواطنين فى مجموعھم

وعNجا لمشكNت اDطNق فى تطبيق قاعدة ا8ث*ر الرجع*ى ف*ى مث*ل ھ*ذه الح*اIت، 
ات الش***رعية الدس***تورية الت***ى كش***فت عنھ***ا التجرب***ة، وتحقيق***ا للموازن***ة ب***ين متطلب***

واعتب***ارات اس***تقرار المراك***ز القانوني***ة ف***ى المجتم***ع، والحف***اظ عل***ى امن***ه اجتماعي***ا 
واقتصاديا، وھى أمور يرتبط كل منھا با�خر برابطة وثقى، فق*د رؤى تع*ديل حك*م الفق*ر 

 ٤٨م**ن ق**انون المحكم*ة الدس**تورية العلي**ا الص**ادر بالق**انون رق**م ) ٤٩(الثالث*ة م**ن الم**ادة 
 : بما يكفل تحقيق ا8غراض ا�تية ١٩٧٩ة لسن
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 �تخويل المحكمة سلطة تقرير اثر غير رجع*ى لحكمھ*ا عل*ى ض*وء الظ*روف  -أو
الخاصة التى تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التى تنظرھا بمراع*اة العناص*ر المحيط*ة 

 . بھا، وقدر الخطورة التى تNزمھا

 �����ن إذا ك*ان متعلق*ة بع*دم دس*تورية ن*ص تقرير أث*ر مباش*ر للحك*م ب*نص الق*انو -
ض**ريبى، ذل**ك أن إبط**ال المحكم**ة لض**ريبة ب**أثر رجع**ى م**ؤداه أن ت**رد حص**يلتھا الت**ى 

بما يعجزھا ع*ن مواص*لة  -إلى الذين دفعوھا من قبل  -فى مجال تغطية اعبائھا  -انفقتھا 
ى تنفيذ خططھا ھ*ى مج*ال التنمي*ة، ويعوقھ*ا ع*ن تط*وير أوض*اع مجتمعھ*ا، ويحملھ*ا عل*

فرض ضرائب جديدة لسد العجز فى موازنتھا، وتلك جميعھا آثار خطرة تھدم م*ن خ*Nل 
 .  حدتھا ا8وضاع القائمة، وتضطرب بھا موازنة الدولة فN تستقر مواردھا على حال

 �##����وحس**ما 8ى خ**Nف ف**ى ش**أن م**ا إذا ك**ان ا8ث**ر المباش**ر ل=حك**ام الص**ادرة  -
صلحة فى الخصومة الدستورية أم ينحسر عن*ه، ببطNن نص ضريبى ينسحب إلى ذى الم

فق*د ن**ص المش**روع عل**ى ان**ه س**واء اثي*رت المس**الة الدس**تورية ع**ن طري**ق ال**دفع أو ع**ن 
طريق اDحالة أو التصدى فإن الفائدة العملي*ة للخص*ومة الدس*تورية يتع*ين أن يجنيھ*ا ك*ل 

لقض*ائية ھ*ى ذى شأن فيھ*ا م*ن أطرافھ*ا، ض*مانا لفعالي*ة ح*ق التقاض*ى، و8ن الترض*ية ا
 .  الغاية النھائية لكل خصومه قضائية على ما جرى به قضاء ھذه المحكمة

وقد أخذ المش*روع ف*ى ك*ل م*ا تق*دم بم*زيج م*ن ال*نظم المتبع*ة ف*ى العدي*د م*ن ال*دول 
ا8جنبية التى تعتنق مبدأ الرقابة القضائية على دستورية التشريع، م*ع اIنحي*از إل*ى اكث*ر 

ھ**ذا وق**د ت**م أخ**ذ رأى الجمعي**ة العام**ة .  والحري**ات العام**ة أحكامھ**ا احترام**ا للحق**وق
للمحكمة الدستورية العليا، والمجل*س ا8عل*ى للھيئ*ات القض*ائية ف*ى ھ*ذا المش*روع فرافق*ا 

ونظ***را 8ن كثي***را م***ن ال***دعاوى المعروض***ة اIن عل***ى المحكم***ة .  علي***ه باIجم***اع
دس**تور، وكان**ت بع**ض الدس**تورية العلي**ا تتعل**ق بنص**وص ض**ريبية مطع**ون بمخالفتھ**ا لل

الدعاوى ا8خرى المطروحة عليھا غير خطورة قد تقدر المحكمة معھ*ا الح*د م*ن اط*Nق 
ا8ثر الرجعى بشأنھا، وكانت المحكمة تعق*د جلس*اتھا خ*Nل اش*ھر الص*يف جميعھ*ا، ف*إن 

وبالنظر إلى أن مجلس الشعب ب*ين ينعق*د ف*ى دور انعق*اده الع*ادى اI  -الضرورة تقضى 
اIسراع بإصدار ھذا التعديل فى شكل قرار بقانون باعتب*اره ت*دبيرا  -فمبر خNل شھر نو

  . من الدستور) ١٤٧(I يحتمل التأخير وذلك عمN بنص المادة 

   �٨/٧/١٩٩٨'&�&ا %$ 
Ù‚ÃÖ]�†è‡æ 

�…^�jŠ¹]�K†’ßÖ]�Ìé‰�Ñæ…^Ê 

� �

∗ ∗ ∗

o b e i k a n . c o m




